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  الملخص

ظم التشریعات في العالم إن الحق في سلامة الجسم من الحقوق التي كفلتها مع

مساس  أيمن خلال وضع نصوص قانونیة تضمن حمایة جسم الإنسان من 

بكیان الجسم ككل  تتعلق الحمایة هذهباعتباره من الحقوق الشخصیة للفرد، و 

بدن شریان الحیاة المتجدد في  یعتبر مشتقاته مثل الدم الذي  ذلك في بما

ونظرا  المحتاجین له،والمصابین مرضى لاروح النجدة الباعثة لحیاة و  الإنسان

لعدم توفر علاج یعادل الدم، أجازت التشریعات المقارنة عملیة التبرع بالدم 

وذلك وفقا شروط طبیة وأخرى قانونیة تضمن حمایة جسم المتبرع بالدم من أي 

ضرر قد یصیبه، كما تضمن استخدام هذا الدم المقتطع لعلاج المرضى 

ي معاملات مالیة، وذلك وفقا لثلاث مبادئ أساسیة والمصابین بعیدا عن أ

 .للتبرع بالدم والمتمثلة في التطوع، والسریة والمجانیة 

, مبادئ التبرع بالدم, جسم الإنسان, عملیة التبرع بالدم: الكلمات المفتاحیة

  . الضمانات
Abstract:  
 Body safety is one of the rights guaranteed by most of the world's 
legislations, through the development of legal provisions to ensure the 
protection of the human body from any prejudice, as a personal right 
of the individual. Such a guarantee relates to the entire body, 
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including its derivatives, such as blood which is the lifeline of the 
renewed human body. As there is no comparable blood treatment, 
comparative legislation has approved the process of donating blood 
according to medical and legal conditions that guarantee the 
protection of the body of the blood donor from any damage it may 
cause. Comparative legislation also includes the use of this blood to 
treat patients away from any financial transactions, in accordance with 
three basic principles of blood donation, which is voluntariness, 
confidentiality and freedom. 
Keywords: Transfusion, the human body, principles of blood 
donation. 

 

  مقدمـــة

 اویحض الحیویة الوظائف یباشر الذي الكیان هو إن جسم الإنسان      

لذلك   الشخصیة، الحقوق من هو الجسم سلامة في بحمایة قانونیة لكون الحق

 مبدأ یعد جسمه والذي سلامة في الإنسان حق حمایة قررت جل التشریعات

 مشتقاته، ذلك في بما عموما بسلامة الجسم تتعلق الحمایة هذههاما، و دستوریا 

 تكامل حمایة هي الحمایة المقصودة لأن ومكوناته؛ الدم مقدمتها في أتيی والتي

 الأعضاء الضروریة لطائفة تنتمي البشري الجسم مكونات فجمیع الجسد،

التي تنقذ حیاة الملایین  أهم العلاجات منونظرا لكون الدم  ،1الحیاة لاستمرار

 ،ل حقنهم بدماء بشریة مماثلة من المتبرعینوالمصابین من خلامن المرضى 

نظرا لاستحالة الحصول على دم صناعي مماثل للدم الطبیعي، وضعت قوانین 

تبیح اقتطاع الدم من المتبرعین بالدم لأغراض علاجیة بشرط عدم المساس 

  .بصحة المتبرع 

وقصد ضمان عدم إلحاق ضرر بجسم المتبرعین بالدم واستغلال الدم        

 فحص طبيغراض علاجیة في إطارها الإنساني، یتم إخضاع المتبرعین للأ

                                                 
،  مقال منشور بمجلة العلوم القانونیة الدم نقل عند العدوى مخاطر من الإنسان لجسم القانونیة الحمایةولید شرهان،  1

  . 137ص ، 2015لبیا،   ، 6والشرعیة، العدد 
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الطبیة المتعلقة بالتبرع دقیق من طرف طبیب مختص للتأكد من توافر الشروط 

، بالإضافة إلى ضرورة توافر مجموعة من من الأمراض المعدیةخلوه بالدم و 

 التطوعمتمثلة في التشریعات المقارنة، وال أغلبالمبادئ القانونیة التي كرستها 

ن احترام إرادة المتبرع وحریته تهدف هذه المبادئ إلى ضماو . المجانیةالسریة و و 

المشرع  ضمان عدم استغلال الدم لأغراض غیر إنسانیة، وقد نص علیهاو 

 1998ماي  24من القرار الوزاري المؤرخ في  02المادة  بموجبالجزائري 

، 01بموجب المواد التي نص علیها ربي المشرع المغ، و 1المتعلق بقواعد التبرع

-94بتنفیذ القانون رقم  الصادر 1-95-133رقم  شریف ظهیرمن  03و 02

، والمشرع الأردني بموجب 2بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه المتعلق 03

نظام خدمات المتضمن   2014لسنة   83رقم   نظاممن  15و 05المادتین 

من قانون الصحة  L. 1221-1سي بنص المادة ، والمشرع الفرن3نقل الدم

  .4العامة

هذه المبادئ القانونیة للتبرع بالدم إلى دراسة  ویهدف هذا المقال       

المتبرع، في ظل الأهمیة  قانونیة لحمایة جسم الإنسان ضماناتباعتبارها 

البالغة التي یكتسیها الدم باعتباره أحد أهم العلاجات لإنقاذ حیاة المرضى 

إلى : وذلك انطلاقا من الإشكالیة التالیة المصابین والذي لا یوجد بدیل عنه، و 

                                                 
بق المتعلق بقواعد التبرع  مطا 1998ماي  24من القرار الوزاري الجزائري المؤرخ في   02الملاحظ أن نص المادة  1

  .من قانون الصحة العامة الفرنسي   L 1221-1 .حرفیا لنص المادة
بالتبرع بالدم البشري  المتعلق 03-94بتنفیذ القانون رقم  1995یونیو  18الصادر في  1- 95-133شریف رقم  ظهیر 2

  .1995أغسطس  23ر بتاریخ . ج وأخذه واستخدامه
، المتضمن نظام خدمات نقل الدم ، ج ر رقم 2014سبتمبر  01المؤرخ في  2014لسنة   83نظام الأردني رقم   3

  .  2014لسنة  5299
4 Art L. 1221-1 du C.S.P.F dispose que  « Transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du 
receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de 
l'absence de profit..." 
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أي مدى تعتبر المبادئ القانونیة للتبرع بالدم ضمانات كافیة لحمایة المتبرع 

  .ضمانات أوفر في التشریعات المقارنة؟ بالدم في التشریع الجزائري؟ وهل هناك

التحلیلي وذلك على المنهج  لاعتمادتم ا وقصد الإجابة عن هذه الإشكالیة     

 المقارن، وكذا المنهج ذات الصلة بالموضوع تحلیل المواد القانونیةمن خلال 

في مقارنة تلك المبادئ والضمانات في التشریع الجزائري بغیرها في التشریعات 

وعلیه تم الاقتصار . المقارنة وفقا لما هو متاح من مراجع وما تقتضیه الدراسة

 التشریعات العربیة المتاحة كالتشریع الإماراتي واللبناني والأردني على بعض

والمغربي، ومن التشریعات الأوروبیة التشریع الفرنسي باعتبار العلاقة المعروفة 

  .بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي

وتم تقسیم هذا المقال إلى مطلبین أساسیین، تضمن المطلب الأول مبدأ  

تبرع بالدم، وتناول المطلب الثاني مبدأ السریة ومبدأ المجانیة في التطوع في ال

  .التبرع بالدم باعتبارهما مبدأین متكاملین 

  مبدأ التطوع في التبرع بالدم :الأول المطلب

یمثل رضا المتبرع في عملیة نقل الدم شرطا ضروریا لتمام هذه العملیة        

خذ الدم أنقل الدم ولا یجوز لأي أحد إذ یعتبر المتبرع الشخصیة الجوهریة في 

منه أو نقله لشخص أخر دون رضاه، فالفعل الذي یهدر الحق في سلامة 

الجسم في أحد جوانبه یعد اعتداء علیه ولو كان في الوقت نفسه یصون جانبا 

ویدعمه، فمجرد وخزة إبرة هو مساس بهذا الحق ولو كان الغرض منها  اخر آ

 اكون رضا المتبرع صحیحا یجب أن یكون صادر ولكي ی، 1إنقاذ حیاة مریض

، كما ینبغي )ثان فرع(حرا  هوأن یكون رضا ،)أول فرع(عن ذي أهلیة كاملة 

                                                 
محمد جلال حسن الأتروشي، المسؤولیة المدنیة الناجمة هن عملیات نقل الدم، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان،  .د 1

   . 54، ص  2008الأردن، 
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 فرع(إعلامه بالهدف من عملیة نقل الدم وتبصیره بالمخاطر الناجمة عنها 

  . )ثالث

  بالدم أهلیة المتبرع :الأول الفرع

، لكونه مقدم على عقد تبرع  املةالمتبرع الأهلیة الك یشترط لصحة رضا      

عاقلا غیر محجور علیه وبالتالي یجب أن یكون بالغ سن الرشد القانوني، 

أصل عام یقرر حمایة له سواء كومنع تبرع ضعیف الإدراك ، ومدركا لما یفعل

ن محدود الإرادة لا یفقه حقیقة ما یقدم علیه وما سیترتب في ماله أو في دمه لأ

  . 1جمة عن المساس بالجسدمن نتائج خطیرة نا

ولقد اتفقت جل التشریعات على أنه یشترط لصحة رضا المتبرع أن یكون      

قانون حمایة من  158المادة الجزائري بموجب بالغا راشدا، حیث نص المشرع 

یمنع القیام بجمع الدم من القصر " أنه في فقرتها الثالثة على 2الصحة وترقیتها

وسن الرشد ، " من قدرة التمییز أو لأغراض استغلالیة أو الراشدین المحرومین

القرار  إلا أن، 3سنة كاملة 19هو من القانون المدني  40طبقا لنص المادة 

المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم  1998ماي  24الوزاري المؤرخ في 

 سنة كاملة إلى 18ومكوناته، حدد في مادته الثالثة السن المتعلق بالتبرع بـ 

حول السن القانوني للتبرع هل هو سن الرشد  مما یطرح تناقض سنة، 65غایة 

سنة التي نص  18سنة طبقا لقانون حمایة الصحة وترقیتها أو هو  19أي 

  علیها القرار السالف الذكر؟ 

                                                 
   . 101، ص 1990منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  .د 1
، المتعلق بحمایة الصحة 1985فیفري  16الموافق لـ  1405جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  05-85 رقم قانون 2

   .  1985 لسنة 08ر عدد .وترقیتها، المعدل والمتمم، ج
، المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام 20المؤرخ في  58 -75الأمر  3

   .1975لسنة  78 ر عدد.والمتمم،ج
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من قانون  158الجزائري إما تعدیل نص المادة یستوجب على المشرع  وهذا 

سنة، في إطار الخاص یقید  18ن التبرع بـ حمایة الصحة وترقیتها وتحدید س

وافق مع لكي یتسنة  19تحدید سن التبرع بـ بتعدیل القرار الوزاري ، أو العام

مثل ما ذهبت إلیه جل التشریعات المقارنة كالمشرع  ،القانون الأعلى منه درجة

 1- 95- 133شریف رقم  ظهیرمن  05المادة الذي  نص بموجب المغربي 

بالتبرع بالدم البشري وأخذه  المتعلق 03-94القانون رقم بتنفیذ  صادرال

على سبیل التبرع من أشخاص  لا یجوز أن یؤخذ الدم" ، على أنهواستخدامه

 2الأردني و المشرعین، 1.."سنة 18سنة ویقل عن  65یزید عمرهم على 

المشرع الفرنسي و سنة،  18الذین اشترطا أن یكون المتبرع بالغا سن  3واللبناني

استبعد كقاعدة عامة إمكانیة سحب الدم من  حیثالاتجاه  في نفس سار ذيال

عدیمي الأهلیة وأجاز ذلك للأشخاص البالغین كاملي الأهلیة وهذا طبقا لنص 

من قانون الصحة العامة الفرنسي، كما نصت المادة  L.1221-5 المادة رقم 

تعلق بتحدید الم 2016أفریل  05من القرار الوزاري الفرنسي المؤرخ في 01

سنة   18معاییر انتقاء المتبرعین بالدم على استبعاد كل الأشخاص الأقل من 

  . 4سنة من إمكانیة التبرع كأصل عام  65والأكثر من 

                                                 
 70.03من القانون  209سنة شمسیة كاملة طبقا لنص المادة  18سن الأهلیة بالنسبة للمشرع المغربي هو بلوغ سن  1

   . 2004لسنة  5184،  المتضمن مدونة الأسرة، المعدل والمتمم، ج ر عدد 2004فیفري  3الصادر بتاریخ 

 المتبرع في یشترط" على أنه  نظام خدمات نقل الدمالمتضمن  2014نة لس 83 رقمالأردني  نظاممن ال 06نصت المادة  2 

تمثل سن الأهلیة  بالنسبة للمشرع الأردني  سنة 18، ..."ة سن عشرة ثماني عن عمره یقل ولا ،یاصح لائقا یكون أن بالدم

دني الأردني، المعدل المتعلق بالقانون الم 1976أوت  01 المؤرخ 43من القانون رقم  2فقرة  43 طبقا لنص المادة

  .  1976لسنة ،  4526والمتمم، ج ر عدد 
إنشاء وتنظیم ومراقبة مراكز ، المتضمن  2006نوفمبر 11 المؤرخ في 766رقم القانون نص المشرع اللبناني بموجب   3

ثماني  18یجب أن لا یقل عمر مقدم الدم عن "على أنه   12مادتھ رقم  ، في  2006لسنة  45، ج ر عدد نقل الدم

  ...." سنة 60عشر سنة وأن لا یزید عن 
4  Arrêté du 5 avril 2016 fixant les critères de sélection des donneurs de sang,  JORF n°0085 
du 10 avril 2016  .  
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ن الولي للتبرع عما یخص إمكانیة الاعتداد بالرضا الصادر في أما         

بیح ذلك على لا یوجد نص في التشریع الجزائري ی، الصادر من ناقص الأهلیة

أجازت ذلك وفقا لشروط محددة، مثل المشرع  التي بعض التشریعاتعكس 

المغربي الذي نص على إمكانیة التبرع بالدم من طرف قاصر بموافقة ولیه 

وذلك وفقا لشرطین أساسین الأول متعلق بالموافقة الصریحة التي تجیز التبرع 

الشرط الثاني متعلق بان من طرف الطبیب المشرف على عملیة نقل الدم، أما 

، كما نجد المشرع الفرنسي أجاز 1تكون موافقة الأب أو الولي وفقا لترخیص

ذلك أیضا وفقا لشرطین وهما أن تكون هناك ضرورة علاجیة طارئة بالإضافة 

إلى أن تكون موافقة الأب كتابیة، مع الأخذ بعین الاعتبار موافقة القاصر 

ه لا یمكن القیام بعملیة التبرع ولو تحققت للتبرع بدمه، لأنه في حالة رفض

  .2الشروط السابقة

حق التبرع بالدم من الأمور اللصیقة بالشخصیة هذا الاستثناء لا ینفي أن إن  

ولا یجوز للولي أن یتصرف بدم القاصر لما یترتب علیه من ضرر قد یلحق 

ویتوقف ، إلا في حالة الضرورة التي یتعذر فیها الحصول على الدم بالقاصر

  . 3على ذلك إنقاذ حیاة إنسان آخر شرط إن لا یسبب ضررا للقاصر

عقوبات مثل التي  فینجر عنه  أما ما تعلق بالإخلال  بشرط أهلیة المتبرع    

من قانون الصحة  L. 1271-2نص علیها المشرع الفرنسي بنص المادة 

                                                 
شري بالتبرع بالدم الب المتعلق 03-94بتنفیذ القانون رقم  المتعلق 1- 95- 133رقم  شریف ظهیرمن  05المادة نصت   1

سنة ویقل عن  65على سبیل التبرع من أشخاص یزید عمرهم على  لا یجوز أن یؤخذ الدم" على انه  وأخذه واستخدامه

یجب على القاصرین البالغ عمرهم أقل  وزیادة على ما ذكر ، .تعلیمات طبیة مخالفة وصریحة سنة ما لم تصدر بذلك 18

  "برخصة لهذا الغرض من آبائهم أو أولیائهم عاما والراغبین في التبرع بدمهم أن یدلوا 18من 
2Art L. 1221- 5  al 3 du C.S.P.F dispose que  " Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à 
la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément 
par écrit. Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement ". 

حسناوي شویع، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الخطأ الصادر من مراكز نقل الدم،  محمد. أحمد سامي المعموري، د. د 3

   . 179، ص  2012، العراق،26الكوفة، العدد مركز دراسات مقال منشور بمجلة 
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ا  سنوات و غرامة قدره 5، وتتمثل في الحبس لمدة تصل إلى 1العامة

  L. 1274-1أورو، بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة نصت علیها المادة  150000

سنوات  10تتمثل في منع الشخص الطبیعي من ممارسة مهنته لمدة تصل إلى 

  .آو أكثر

 الرضا الحر للمتبرع بالدم :الثاني الفرع

حرا وبعیدا عن كل تأثیر أو ضغط  رضا المتبرع بالدمیجب أن یكون        

یستمر هذا الرضا إلى غایة إتمام عملیة التبرع وله أن یرجع  كان نوعه ومهما 

ویقصد  عن الرضا في أي وقت شاء دون أن یتحمل أي مسؤولیة من جانبه،

نتزاع الدم منه أو رفضه وهذا مبدأ عام إبالرضا الحر للمتبرع حریته في قبوله 

تبرع حرا متى ، وبالتالي یعتبر رضا الم2لحقوق الشخص على جسمه إحتراما

أي تكون  ؛ صدر منه بعیدا عن أي إكراه أو ضغط أو استغلال یعیب إرادته

بعیدا عن كل إكراه  3إرادته سلیمة خالیة من أي عیب من عیوب الإرادة

، فلا یجوز للطبیب في نطاق عملیات نقل الدم إكراه أي اجتماعي أو اقتصادي

وافع، بل یجب على شخص على التنازل عن دمه مهما كانت الظروف والد

الطبیب المختص أن یتأكد من أن المتبرع خالي من أي ضغط وانه یتم بدوافع 

، لكون الذین یكرهون على التبرع بالدم لا یمكن الوثوق بهم 4إنسانیة

وبالمعلومات التي یقدمونها على أنفسهم، إذ ثبت أن المتبرعین المجبرین على 

                                                 
1 Art L. 1271-2  du C.S.P.F dispose "que Le fait de prélever ou de tenter de prélever du 
sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le 
fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article 
L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une 
mesure de protection légale." 

معة مولود معمري تیزي مذكرة ماجستیر فرع قانون المسؤولیة، جا بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة عنها، 2

  .120 ، ص2012 الجزائر، وزو،
   .من القانون المدني ) 91إلى  81( عالج المشرع الجزائري عیوب الإرادة في المواد  3
، مقال منشور بمجلة الحقوق والبحوث ) دراسة مقارنة ( ممدوح خلیل البحر، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن نقل الدم . د 4

  . 218، ص 2001، مصر، 1تصادیة، العددالقانونیة والاق
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ین لاحتمال إصابتهم بأمراض یمكن أن التبرع اقل أمنا من المتبرعین المتطوع

، هذا بالإضافة إلى أن إجبار شخص على التبرع بالدم  1تنتقل عن طریق الدم

یجعله في موقف یخفي من خلاله حقائق تتعلق بأحد موانع التبرع سواء كانت 

  .دائمة أو مؤقتة مما ینجر عنه مخاطر تمس ببدنه 

كون الرضا الصادر عن المتبرع أكدت الكثیر من التشریعات على ضرورة أن ی

بكل حریة  بعیدا عن كل ضغوطات، حیث نص المشرع المغربي في نص 

-94بتنفیذ القانون رقم  المتعلق 1-95-133رقم  شریف ظهیرمن  01المادة 

لا ینبغي أن "على أنه  بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه المتعلق 03

یجب أن یعبر عن إرادته بكل حریة  الذي یمارس أي ضغط على المتبرع بالدم

كما نص المشرع التونسي على أنه لا یمكن القیام بعملیة نقل الدم إلا " ووعي

، كما اوجب المشرع 2برضي الشخص المعني بالأمر بصفة حرة وواعیة

الفرنسي على الطبیب المشرف عن عملیة نقل الدم ضرورة اخذ موافقة المتبرع 

  . 3ة نزع الدم منهالصریحة  قبل القیام بعملی

لكن هناك حالات یمكن فیها للطبیب المشرف على عملیة نقل الدم أن         

یتغاضى عن اخذ رأي الشخص المقتطع منه الدم، وفقا لشروط تتعلق بأن 

یكون اقتطاع الدم لغرض علاجي ولیس التبرع مثل إجراء تحالیل على الدم أو 

حالة المقتطع منه حالة استعجالیه  تحدید زمرته بالإضافة إلى شرط  أن تكون

تستوجب ذلك لغرض العلاج، ولقد نص على ذلك المشرع التونسي في نص 

المتعلق بتنظیم نقل الدم البشري  1982لسنة  26من القانون رقم  2الفصل 

لا یمكن القیام بعملیة نقل الدم البشري إلا برضا "" المعد للحقن حیث ذكر أنه

                                                 
  . 62 محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص .د 1
، المتعلق بتنظیم نقل الدم البشري المعد للحقن  1982مارس  17المؤرخ في  1982لسنة  26من القانون رقم  2الفصل  2

  . 1982لسنة   19، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد 
3 Art L. 1221-3   du C.S.P.F.  
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فة حرة وواعیة وبدون مقابل وذلك من طرف الشخص المعني بالأمر بص

  .دكتور في الطب أو تحت رعایته ومسؤولیته

غیر أنه في الحالات الوجوبیة المنصوص علیها قانونیا وفي كل الحالات 

الاستعجالیة وفي إطار إسعاف شخص في حالة خطر یمكن خرق أحكام 

د من اخذ الدم الفقرة السابقة من هذا الفصل المتعلقة بالرضا إذا كان القص

  "للشخص المعني القیام بالأمر بتشخیص بیولوجي أو تحدید فئته الدمویة 

على الرضا الصادر عن المساجین بنقل  الاعتمادما تعلق بإمكانیة أما        

دمهم بدافع تخفیف الحكم الصادر ضدهم، لم تعالج التشریعات هذه المسألة، 

، وهذا 1علیه باعتباره عملا إجرامیاحیث تعتبر إیذاء قصدي تستوجب المعاقبة 

وبروتوكولاتها التي  1949تفاقیات الدولیة كاتفاقیة جنیف سنة الإما أكدته 

أكدت على والتي   682- 89 التزمت بها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

مراعاة حقوق الإنسان الأساسیة ومنها حقه في حرمة الجسد، حیث نصت 

ول الأول المتعلق بالمنازعات المسلحة غیر الدولیة على من البروتوك 11المادة 

منع أي تدخل بالسلامة البدنیة والعقلیة للأشخاص المحتجزین أو المحكومین، 

لا  على إرادتهم لأهداف إنسانیة ایتبرع المسجونین بناءلكن هذا لا یمنع أن 

  .غیر

معینة یفرغ  كیفیة التعبیر عن الرضا فلیس له صیغةفي ما یخص  أما         

ة ، حیث نجد مجموعة من كتابفیها، فقد یكون ضمنیا أو صریحا قولا أو 

طریقة أو صورة محددة المغربي لم تشترط  و التشریعات مثل التشریع الجزائري

في الرضا، والقواعد  للقواعد العامةوتركوا الأمر للرضا الصادر عن المتبرع، 

                                                 
  . 63 محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص .د 1
المتضمن الانضمام إلى البروتوكولین الإضافیین إلى اتفاقیات  16/05/1989:المؤرخ في 68-89المرسوم الرئاسي رقم 2

والمنازعات ) 1توكولالبرو ( والمتعلقة بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة 12/08/1949 بتاریخ نعقدةجنیف الم

  .1989 لسنة  20ر عدد .ج، 08/08/1977المصادق علیهما في جنیف في ) 2البروتوكول(المسلحة غیر الدولیة 
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التي قد تكون بخط الید  ةفظا أو كتابیكون صریحا بالقول ل العامة في الرضا أن

تخاذ موقف لا یترك إأو مطبوعة وقد یكون بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون ب

 على الطرفان یتفق أو القانون ینص لم أن یكون ضمنیا إذاأو  1أي مجال للشك

السكوت الملابس، حیث أن مجرد توجه المتبرع إلى احد  صریحا مثل یكون أن

دم، وتقدیم جمیع معلوماته التي تسجل ببطاقة المتبرع تعد موافقة مراكز نقل ال

هناك مجموعة من التشریعات ألزمت أن یكون الرضا الصادر عن و . ضمنیة

 موافقةتكون  المتبرع كتابیا مثل ما ذهب إلیه المشرع الأردني  الذي ألزم بأن

ونفس النهج  ،2الغایة لهذه الدم بنكا لنموذج معد من طرف وفقة كتاب المتبرع

من قانون الصحة   R1221-5بمقتضى نص المادة  انتهجه المشرع الفرنسي

العامة والتي نصت على إلزامیة أن تكون الموافقة على التبرع صریحة من 

لأسئلة الخاصة خلال الإمضاء على الاستمارة المتضمنة مجموعة من ا

صت على التي ن L1221-6 3أیضا بموجب نص المادة بوضعیة المتبرع، و 

عدم جواز إحداث تغییر على خصائص الدم قبل السحب إلا بعد صدور موافقة 

  .مكتوبة من المتبرع

  

                                                 
التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة، أو بالإشارة "القانون المدني الجزائري على أن من  01فقرة  60نصت المادة  1

 عن التعبیر یكون أن ویجوز. ذ موقف لا یدع أي شك في دلالته عن مقصود صاحبه المتداولة عرفا كما یكون باتخا

  ."صریحا یكون أن على الطرفان یتفق أو القانون ینص لم إذا الإرادة ضمنیا
نظام خدمات نقل ، المتضمن  2014سبتمبر  01المؤرخ في  2014لسنة   83نظام رقم  من  2فقرة  5نصت المادة   2

  ..."الغایة لهذه الدم بنك في المعد النموذج وفق الخطیة المتبرع بموافقة الدم قطف یتم" على أنه الدم 

3 Art L. 1221-6 du C.S.P.F dispose que  " Les caractéristiques du sang ne peuvent être 
modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que 
par un médecin et au sein de l'Etablissement français du sang .Cette modification ne 
peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été 
préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles 
du prélèvement. Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à 
l'article L1221-5  "  . 
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  الرضا المتبصر للمتبرع بالدم : الثالث الفرع

وواعیا دون ضغط أو إكراه بل  احر المتبرع  رضا لا یكفي أن یكون         

عن عملیة  على درایة بوضعه الصحي و بالأخطار الناجمةیجب أن یكون 

أي أن یكون المتبرع متبصرا، ویقصد بالتبصیر ضرورة إحاطة المتبرع التبرع، 

قد التي بحقیقة التبرع والنتائج المادیة والنفسیة والمخاطر الحالیة والمستقبلیة و 

، كما یجب أن یعلم حیاته الشخصیة أو العائلیة أو المهنیة تشكل تأثیرا في

، وإلا الآلام التي سوف یشعر بهایواجهها و المتبرع بالإجراءات التي سوف 

  .  1فرضاه سیكون معیبا

 بهذا الاكتفاء بالمخاطر، لأن علماً  إحاطته على فقط یقتصر لا المانح و تبصیر

 إلى العزوف به یؤدي مما المانح نفس في والرعب الخوف إلى یؤدي قد الالتزام

بالنتائج  تبصیره إلى ؤديت التي الجوانب كافة قد تشمل إنما بالدم، التبرع عن

 خلال به المتبرع للدم الدوري التعویض ولعل بدمه، بالتبرع إقدامه على المترتبة

 الدم، من جدیدة كمیات إنتاج في العظام نخاع نشاط زیادة طریق محددة عن مدة

 الحدید نسبة من والتقلیل الدمویة الدورة نشاط زیادة عن الصحیة الناتجة والفوائد

إرادة  عن صدر سیتخذه الذي القرار بأن المانح كافٍ لتبصیر كله هذا الدم، في

  . 2إكراه أو ضغط دون حرة

 ،بكل صدق وأمانة  الكاملة الحقیقة على المتبرع یطلع أن بالطبیب یجدر كما

 التي المخاطر بعض علیه یخفي أن للطبیب یمكن المریض الذي خلاف على

 تبصیر التزام یتحقق ولكي بذلك، تسمح لا حالته النفسیة أن رأى إذا إلیها یتعرض

 و العامي الشخص قبل من واضحة لغة استخدام الطبیب على یجب المتبرع

 بسیطاا شرحه یكون أم یجب و بالط لمهنة التقنیة المصطلحات عن الابتعاد

                                                 
، مقال منشور بمجلة رسالة الحقوق )دراسة مقارنة ( ، الأساس القانوني لعملیات نقل الدمحسن محمد كاظم المسعودي .د  1

  . 84ص ، 2009، العراق، 2، المجلد الأول ، عدد 
  . 147ص لید شرهان ، مرجع سابق ، و   2
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، لأن استعمال المصطلحات الطبیة في تبصیر المتبرع یكون 1 حقیقیا واضح

نه بإمكانه أن یبعث القلق والرهبة في نفسیة المتبرع أكثر ضررا من نفعه، لأ

 مع یتناسب بما لغته یكیف أن الطبیب على فیجب وبالتالي یمتنع عن التبرع ،

  .الأخیر هذا استیعاب بقدرة یخل لا المتبرع لكي فهم مستوى

یكون ن المتبرع قد ، لألتبصیر المتبرع من قبل الطبیب أهمیة كبیرة جداو        

التبرع بالدم منها إصابته قادر على ن أمراض خطیرة تجعله غیر یعاني م

یكون مصابا بارتفاع ضغط الدم ، أو أن  2بمرض القلب والسل وأمراض الرئة

عملیة نقل  تعرضه لمضاعفات تعقب لاحتمالإذ لا یسمح له نهائیا التبرع بالدم 

حص الدم، ولتفادي وقوع مثل تلك المضاعفات یجب على الطبیب إجراء ف

ضغط الدم قبل إجراء عملیة التبرع وإعلام المتبرع بالمخاطر الناجمة عن هذه 

  .3العملیة 

على ضرورة تبصیر المتبرع بالدم قبل عملیة المشرع الجزائري  ولقد أكد      

  1998ماي  24في  المؤرخمن القرار الوزاري  07المادة  نص بموجبالتبرع، 

الالتزامات التي تقع والتي حددت لدم ومكوناته المحدد للقواعد المنظمة للتبرع با

، خذ الدم من المتبرع وعلى رأسها تبصیر المتبرعأعلى عاتق الطبیب عند 

لمشرع الأردني الذي نص على إلزامیة إعلام المتبرع لونفس الأمر بالنسبة 

نص المشرع المغربي في نص كما  ،  4بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم

بتنفیذ القانون رقم  المتعلق 1-95-133رقم  شریف ظهیرمن  2ة فقر  4المادة 

، على إلزامیة إعلام كل بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه المتعلق 03- 94

                                                 
 المسؤولیة المدنیة في مجال زراعة الأعضاء البشریة، مذكرة ماجستیر في القانون تخصص عقود و ،مشكور خلیدة 1

   . 21ص  ، 2001جامعة الجزائر،  لیة، كلیة الحقوق بن عكنون،ؤ مسو 
  . 220ممدوح خلیل البحر، مرجع سابق، ص . د  2
   . 84، ص ، مرجع سابق المسعوديحسن محمد كاظم  .د 3

نظام ، المتضمن  2014سبتمبر  01المؤرخ في  2014لسنة   83رقم  الأردني  نظام من  2فقرة  5المادة  نصت  4

  "الدم قطف عن تنجم قد التي بالمخاطر المتبرع إعلام"" على  خدمات نقل الدم
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، 1متبرع بأن الدم الذي المقطع منه سیكون محل تحالیل بیولوجیة یبلغ بنتائجها

علومات التفصیلیة وأكد المشرع الفرنسي على ضرورة إحاطة المتبرع بجمیع الم

  . 2المتعلقة بعملیة التبرع و فهمها فهما دقیقا

ولإثبات قیام الطبیب بواجبه في تبصیر المتبرع اشترطت بعض          

التشریعات إمضاء المتبرع على استمارة مبین فیها أن المعلومات المتعلقة بنقل 

وجب نص الدم توفرت وفهمت من قبله، مثل المشرع الفرنسي الذي ألزم بم

على أن یمضي المتبرع بالدم قبل إجراء عملیة التبرع  R. 1221-5المادة 

أن المتبرع قدم فهم كل المعلومات المتعلقة بالتبرع ووافق علیها  یفیداستبیان 

  . 3موافقة صریحة

  مبدأ مجانیتهسریة التبرع بالدم و  أمبد: الثاني  المطلب

یمكن أن تكون محل تعاملات  إن جسم الإنسان ومشتقاته كالدم لا        

 لذا لم تكتفتجاریة بأي حال من الأحوال لاعتبارها من النظام العام،  

مبدأ التطوع وحده لإباحة عملیة التبرع بالدم بل عمدت إلى بالتشریعات المقارنة 

حدهما في أاتجار بدماء المتبرع ، ویتمثل  أيوضع مبدأین آخرین قصد منع 

  ) .ثان فرع(ثاني یتمثل في المجانیة أما ال) أول فرع(السریة

  السریة مبدأ : الأول الفرع

                                                 
بالتبرع بالدم  المتعلق 03- 94بتنفیذ القانون رقم  لقالمتع 1-95- 133رقم  شریف ظهیرمن  2فقرة   04نصت المادة   1

یرید التبرع بدمھ بأن الدم الذي یؤخذ منھ سیكون محل  یجب أن یخبر كل شخص "على أنه  البشري وأخذه واستخدامه

  . "نتائجھا تحالیل بیولوجیة تبلغ إلیھ
2 Art R. 1221-5   du C.S.P.F . 
3 Art 1er du Décision du 27 avril 2016 fixant la forme et le contenu du questionnaire que 
remplit le candidat au don de sang en application de l’article R. 1221-5 du code de la santé 
publique ,  JORF n°0085 du 10 avril 2016, dispose que " Le questionnaire prévu à l’article 
R. 1221-5 que doit remplir le candidat au don est composé de deux parties : 
– une partie administrative dont le contenu igure à l’annexe I de la présente décision et 
qui comprend la iche de prélèvement au verso de laquelle le candidat au don appose sa 
signature ; 
– une partie médicale dont le contenu igure à l’annexe II de la présente décision et qui 
comprend la liste des questions auxquelles le candidat au don doit répondre avant 
l’entretien préalable au don de sang." 
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من بین المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها عملیة التبرع بالدم الالتزام          

و یتمحور نطاق  بالسریة المطلقة من قبل الأطباء عند إجراء عملیة نقل الدم،

لم الطبیب من السریة في العمل الطبي بصفة عامة كل ما یصل إلى ع

معلومات تتعلق بحالة المریض وعلاجه والظروف المحیطة به، سواء حصل 

، أما نطاق 1علیها بنفسه أو علم بها أثناء أو بمناسبة أو بسبب ممارسته لمهنته

السریة كأحد المبادئ المتعلقة بالتبرع بالدم فتتعلق بجانبین نصت علیهم العدید 

  :من التشریعات وهما 

وهذا ما :  أو العكسالشخص المتلقي بالدم  بدمهة المتبرع معرفعدم - 01

حرصت علیه التشریعات المختلفة المتعلقة بتنظیم عملیة التبرع بالدم، حیث أكد 

المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامة على انه لا یمكن الكشف للمتبرع عن 

مشرع المغربي ، ونص ال2متلقي الدم ولا یمكن كذلك لمتلقي الدم معرفة المتبرع

بتنفیذ القانون  المتعلق 1-95-133رقم  شریف ظهیرمن  03بموجب المادة 

یجب ألا "على انه  بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه المتعلق 03- 94رقم 

كما نص " فیما بین المتبرع والمتلقي ما عدا لضرورات علاجیة تكشف الهویة

 و الدم نقل بخدمات المتعلقة لوماتالمع عیلجم تكونعلى انه  المشرع الأردني

 لأحكام اوفق إلا هاكشف یجوز  لا و السریة صفة له المتلقي و  المتبرع واسم سجلاته

وإنما نص على  الجزائري فلم ینص على ذلك صراحة ، أما المشرع3القانون

إلزامیة أن یتم الفحص الطبي الذي یخض له المتبرع في سریة ملائمة للثقة 

، وهذا یقتضي بالضرورة عدم كشف هویة المتبرع بالدم 4المهني واحترام السر

                                                 
المسؤولیة ماجستیر في القانون تخصص السر المهني، مذكرة  بومدان عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء  1

   .18ص  ،  2011الجزائر،،مولود معمري تیزي وزوجامعة  كلیة الحقوق، المهنیة، 
2 Art L.1221-7 al 1 du C.S.P.F, dispose que   "  Le receveur ne peut connaître l'identité du 
donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à 
la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée". 

  .نظام خدمات نقل الدم، المتضمن  2014سبتمبر  01المؤرخ في  2014لسنة   83رقم   نظام من  15المادة   3
  .المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم ومكوناته  1998ماي  24الوزاري المؤرخ في  من القرار 08المادة   4
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بأي حال من الأحوال سواء لمتلقي الدم أو لغیره، لكونه یعتبر من قبیل الأسرار 

المهنیة التي یجب كتمانها من طرف الطبیب المشرف على عملیة التبرع، حیث 

ونة المتضمن مد 276 – 92المرسوم التنفیذي رقم  من 37 نصت المادة

 جراح أو الطبیب یراه ما كل المهني السر یشمل "نه أعلى  1أخلاقیات الطب

    . "لمهنته أدائه خلال علیه یؤمن ما أو كل ویفهمه ویسمعه الأسنان

لا تقوم  لكي لدمه أو العكس لمستقبلل والهدف من عدم معرفة المتبرع        

تي یحصل فیها المتبرع علاقات نزاعیة، وكذلك حتى لا تنشأ علاقات نفعیة وال

، و بالتالي تخرج عملیة التبرع عن أهدافها 2على مقابل مادي من المریض

  .الإنسانیة السامیة، ویصبح الدم سلعة یتم المتاجرة بها 

لكن هناك حالات استثنائیة یمكن فیها أن یتعرف متلقي الدم على        

ثل فصائل الدم النادرة، م 3المتبرع بالدم،  وهذا في إطار الضرورات العلاجیة

كأن یكون متلقي الدم بحاجة إلى دم موافق لزمرته الدمویة النادرة والغیر متوفرة 

على مستوى بنوك الدم، مما یجعل ذویه یلجؤون إلى أشخاص معینین یتوفرون 

  .على هذه الزمرة قصد التبرع بها لصالح مریضهم 

و العكس عقوبات قانونیة مثل وینجر عن إفشاء اسم المتبرع لمتلقي الدم أ     

من قانون الصحة  L. 1271-6التي نص علیها المشرع الفرنسي بنص المادة  

 بالإضافة إلى،  4اورو  7500بسنة حبس و غرامة تقدر بـ  المحددةالعامة و 

                                                 
،المتضمن مدونة أخلاقیات 1992جویلیة  06الموافق ل 1413محرم  05المؤرخ في  276 – 92المرسوم التنفیذي رقم  1

  . 1992 لسنة 52الطب، ج ر عدد 
، 2009 مصر،  المنصورة،عن عملیات نقل الدم، دار الفكر والقانون، وائل محمود أبو الفتوح، المسؤولیة المدنیة  .د  2

  . 302ص 
3Art L.1221-7 al 2 du C.S.P.F, dispose que" Il ne peut être dérogé à ce principe 
d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique". 
4 Art L.1271-6 du C.S.P.F, dispose que« La divulgation d'informations permettant 
d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7, 
est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. » 
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تتعلق بمنع   L. 1274-1عقوبة تكمیلیة للعقوبة الأصلیة نصت علیها المادة 

  .ات أو أكثر مزاولة المهنة لمدة عشر سنو 

  :بالدم  لغیر المتبرع عدم إفشاء نتائج التحالیل البیولوجیة - 02 

بعد إجراء عملیة التبرع بالدم، یخضع دم المتبرع لمجموعة من التحالیل 

، ویمكن أن تكشف هذه 1البیولوجیة التي تكشف عن سلامة الدم من عدمه

علام المتبرع دون التحالیل عن وجود أمراض متعلقة بالمتبرع، مما یستوجب إ

سواه بذلك قصد القیام بالاحتیاطات اللازمة للعلاج، ویجب على الأطباء 

الالتزام بالسر المهني وعدم البوح بأي معلومات تتعلق بالمتبرع ومرضه لأي 

 المشرع الجزائري نصحیث طرف أخر، لأن ذلك یتعلق بخصوصیة المتبرع، 

المتضمن مدونة  276 – 92المرسوم التنفیذي رقم  من 36 المادةبموجب 

 بالسر یحتفظ أن أسنان جراح طبیب أو كل یلزم نه أعلى  أخلاقیات الطب

 خلاف على نص القانون إذا إلا والمجموعة، المریض لصالح المفروض المهني

نص المشرع الإماراتي على انه لا یجوز لأي طبیب أن یفشي سرا ، كما ذلك

نة سواء كان المریض قد عهد إلیه خاصا وصل إلى علمه بسبب مزاولته المه

لمشرع ل ونفس الأمر بالنسبة، 2بهذا السر أو كان الطبیب قد علمه بنفسه 

 1- 95- 133رقم  شریف ظهیرمن  3و 2فقرة   04المادة  الذي نصتالمغربي 

بالتبرع بالدم البشري وأخذه  المتعلق 03-94بتنفیذ القانون رقم  المتعلق

یرید التبرع بدمه بأن الدم  یخبر كل شخص یجب أن" على أنه  واستخدامه

وتحدد بنص . نتائجها الذي یؤخذ منه سیكون محل تحالیل بیولوجیة تبلغ إلیه

                                                 
نظام خدمات نقل ، المتضمن  2014بر سبتم 01المؤرخ في  2014لسنة   83رقم  الأردني  نظام من  07المادة نصت   1

 الفحوصات نتائج ظهور نیح إلى مخصص مكان في ویوضع الفصل ةیلعمل قطفه بعد الدم یخضع"على أنه  الدم

  "الدم بوساطة تنتقل التي الأمراض من خلوه من للتأكد المخبریة
بخصوص  1975أكتوبر  21الموافق لـ  1395شوال  16المؤرخ في  07من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  13المادة   2

  .  1975مزاولة مهنة الطب البشري، المعدل والمتمم، ج ر عدد لسنة 
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ویتعین على أن . قائمة الأمراض المعدیة والتحالیل السالفة الذكر تنظیمي

  . "خاصة بالمتبرع ویحتفظ بسریتها تكون تلك النتائج

السر الطبي للمتبرع مسألة لازمة وضروریة لكن قد یكون الإفضاء ب          

تحقق مصلحة علیا تصون المجتمع وتحفظ تماسكه فیقرر المشرع وجوب 

، مثلا في حالة اكتشاف مرض 1الإفضاء بالسر الطبي بمقتضى نص قانوني 

 الذي الطبیب معدي لدى المتبرع من خلال فحوصات للدم المتبرع به فعلى

 إلى أو إلى زوجته ینتقل أن معدي یمكن مرضب مصاب الأسرة رب أن له یتبین

 أعظم أفراد الأسرة بإصابته المتوقع الضرر بسره،لأن یفشي أن أسرته أفراد سائر

 تقضي بأن العامة المصلحة وكذلك حاله، ببیان المریض ینال الذي الضرر من

 54نصت المادة وقد  ،2العام  الضرر لدرء الخاص الإفشاء ضرر الأب یتحمل

إعلام الأطباء المصالح  یةعلى إلزامن حمایة الصحة وترقیتها الجزائري قانو من 

وفي حالة عدم التبلیغ للجهات المعنیة  والسلطات الصحیة بكل مرض معدي،

نص على ، كما 3یتعرضون لعقوبات ذات طابع إداري وأخرى ذات طابع جزائي

التي ألزمت  4بیةالط الآداب قانون من 09 البند 70 المادةب اللبنانيذلك المشرع 

كان هذا المرض كما  إذامرض معد  أيالصحیة عن  وزارةیبلغوا  أن الأطباء

ا، وذلك ، مشمولاً بلائحة الأمراض المفروض قانوناً الإبلاغ عنهوه شخص

للحلول دون تفشي المرض في المجتمع، كما علیهم الإشارة في التبلیغ إلى 

                                                 
، 2012 رایس محمد، نطاق و أحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .د 1

   . 224ص 
مقارنة بین الشریعة والقانون،مذكرة ماجستیر في العلوم الإسلامیة تخصص بوعقبة، إفشاء سر المریض دراسة  أحمد 2

   . 153، ص 2007/2006جامعة الجزائر،  شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة،
یجب على أي طبیب أن یعلم فورا " أنهالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها على  05-85قانون من  54نصت المادة  3

   " عنیة بأي مرض معد شخصه وإلا سلطت علیه عقوبات إداریة وجزائیةالمصالح الصحیة الم
أكتوبر  25المتضمن الآداب الطبیة ، المؤرخ في  1994فیفري  22المؤرخ  288قانون تعدیل بعض أحكام القانون رقم   4

  . 2012لسنة  45، ج ر عدد  2012
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ي العلاج اللازم، وألزم كذلك المشرع القبول أو الممانعة من قبل المریض في تلقّ 

المتعلق  33من قرار مجلس الوزراء رقم  06الإماراتي بمقتض المادة 

له في  التابع الصحیة الطبیب الجهة  بالمسؤولیة الطبیة، على ضرورة إبلاغ

ونفس الأمر نص علیه   ،1حالة اشتباه بإصابة مریض بأحد الأمراض المعدیة

  .من قانون الصحة العامة  L 3113-1  دةالمشرع الفرنسي بنص الما

  مبدأ المجانیة: الثاني الفرع

إن أعضاء الجسم لا تقوم بالمال وأي تنازل عنها یجب أن یكون من دون      

مقابل لأن جسم الإنسان لا یمكن أن یكون محلا للمعاملات المالیة فالقیم 

رة بدمه جتالمالإنسانیة تسمو على المال فلا یحق للشخص الكسب من ا

ن فكرة المقابل المالي النقدي في التصرف بالدم أو والتصرف في جسمه، لأ

حمایة لمستهجنا لا یتفق والكرامة الإنسانیة، و  امكوناته أو مشتقاته تعتبر أمر 

قتضي أن یكون التصرف في كل ما یتصل بجسم یهذه الكرامة والحفاظ علیها 

بالدم یتجسد فیه الشعور بالواجب ، كما أن المتبرع المجاني 2الإنسان تبرعیا 

وان عمله یعد تضحیة تجعله یشعر في نفسه بأنه الأفضل من الذین ظلوا غیر 

لام الآخرین واحتیاجهم للدم، و یبدو له التبرع الذي یدر علیه مقابل مبالین لآ

                                                 
لسنة  10للائحة التنفیذیة للقانون الاتحادي رقم با 2009لسنة  33من قرار مجلس الوزراء رقم  06المادة  نصت   1

لسنة  500في شأن المسؤولیة الطبیة، ج ر عدد   2009أكتوبر  01الموافق لـ  1430شوال  12المؤرخ في  2008

 طبقاً للقانون الفوري الإبلاغ تتطلب التي الساریة الأمراض بأحد مریض إصابة في الطبیب اشتبه إذا" على أنه  2009

 والقرارات له، یصدر تعدیلاً  آخر قانون وأي الساریة الأمراض من الوقایة بشأن 1981 لسنة  27  رقم ديالاتحا

  :یأتي علیه ما فیتعین حدیثاً، علیها المتعارف الساریة والأمراض هذا الشأن، في الصادرة

 .فیه المشتبه المرض بنوعیة إبطاء ودون فورا لها التابع الصحیة الجهة إبلاغ -

 لوقایة إتباعها على المریض یجب التي بالإجراءات الاحترازیة وتبصیر فیه المشتبه المرض بنوع المریض إبلاغ -

 الوقائیة الإجراءات لاتخاذ الصحیة أبلغ الجهة وانه  اشتباه مجرد ذلك بأن یعلمه من الطبیب وعلى العدوى من غیر

  ".اللازمة
   . 76محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص . د  2
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مقلل من قیمة العمل الذي قام به ویجعل منه عملا تجاریا  بعیدا عن القیم 

  . 1الإنسانیة

 (هذا هو موقف الفقه الفرنسي الحدیث وعلى رأسه الأستاذ و 

(SAVATIER الذي یرى أن التبرع بالدم یجب أن یكون بلا مقابل لأن جسد

الإنسان لیس محلا للتجارة ولا محلا للبیع بالتجزئة ویجب أن لا یكون المتنازل 

ي فیبغي من ذلك الكسب الماد ،عن دمه شخصا محترفا في مجال التبرع بالدم

والحصول على قوته من تجارة الدم، وعدم قبول الدم من هؤلاء المحترفین من 

قبل مراكز نقل الدم عند توجههم إلیها بصفة دوریة لتقدیم كمیة من الدم نظیر 

  . 2الحصول على المقابل

على غرار المشرع  غلب التشریعات المقارنة،أوهذا ما ذهبت إلیه        

  قانون حمایة الصحة وترقیتهامن  02فقرة  121ة المادالجزائري الذي نص في 

 زرعها لا و البشریة الأنسجة أو الأعضاء انتزاع یكون أن یجوز لا "على أنه 

القرار الوزاري المادة الثانیة من ، وأكد ذلك بموجب "مالیة معاملات موضوع

تي الالمحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم ومكوناته،  1998ماي  24المؤرخ في 

مبدأ  أساسي من مبادئ عملیة  اباعتباره مجانیة التبرع بالدم نصت على

 766رقم القانون من  21نص المشرع اللبناني بمقتضى المادة  كما ،التبرع

یمنع على مقدمي " ، على أنهإنشاء وتنظیم ومراقبة مراكز نقل الدمالمتضمن 

 الاتجار والدم بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف البیع 

بالدم لمراكز نقل الدم ویعاقب مقدم الدم والشاري وفقا للقوانین المرعیة 

على مجانیة الدم الذي أكد لمشرع المغربي ونفس الشيء بالنسبة ل، "الإجراء

                                                 
  . 251وائل محمود أبو الفتوح، مرجع سابق، ص . د  1
   . 77محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص . د  2
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، ونص المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 1ومنع دفع أي مقابل للمتبرع

D.1221-1  وعدم ع بالدم ومشتقاته من قانون الصحة العامة على مجانیة التبر

منح مكافآت عند التبرع بالدم أو مشتقاته بشكل مباشر أو غیر مباشر،  جواز

أو أیة مدفوعات أخرى على شكل نقود أو قسیمات شراء تقدم تخفیضات تمكن 

   .الشخص المعني من الحصول على فائدة یمنحها طرف ثالث

 مادي كافأة أو مقابلملكن هذا لا یمنع إمكانیة حصول المتبرع على       

مثل أكلة والضعف الذي یمكن أن ینتابه بعد التبرع بالدم، یغطي المصاریف 

كتعویض احترازي عن أثار التبرع بالدم أو مصاریف التنقل أو الحصول  خفیفة

و لا یمكن بأي حال اعتباره هذا على هدایا وشهادات كتقدیر وشكر له، 

یعتبر من وجبة للمتبرع بعد عملیة التبرع ، فتقدیم التعویض كمقابل أو ثمن للدم

، كز نقل الدم في إطار ضمانة سلامة المتبرعابین الالتزامات الواقعة على مر 

أما ما تعلق بتعویض مصاریف النقل فهو تعویض مالي عن نفقات التنقل 

ولیس كمقابل للدم المتبرع به، أما ما تعلق بمنح المتبرع هدایا وجوائز وشهادات 

  .نوي له وتقدیرا لجهوده في التبرعفیز معفهذا كتح

ولقد نص المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامة على انه یجوز تقدیم      

هدیة رمزیة تمثل شكرا للمتبرع وفقا للتعلیمات والأنظمة الساریة المفعول 

، بالإضافة إلى جواز تعویض المتبرعین عن 2وتزویده بوجبة بعد قیامه بالتبرع

، كما نص المشرع الإماراتي في 3نتقال من طرف مؤسسات نقل الدمنفقات الا

على إلزامیة تقدیم وجبة تتضمن   28نظام نقل الدم المعتمد بالقرار الوزاري رقم 

                                                 
بالتبرع بالدم  المتعلق 03-94بتنفیذ القانون رقم  المتعلق 1- 95- 133رقم  شریف ظهیرمن  1فقرة   02نصت المادة  1

  . "لا یجوز أن تدفع عنه للمتبرع أي أجرة كیفما كان نوعهاو  التبرع بالدم مجاني "على أن  البشري وأخذه واستخدامه
2 Art D.1221-3 du C.S.P.F . 
3  Art D.1221-4 du C.S.P.F . 
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 13، كما نص بمقتضى البند 1مادة الجلوكوز للمتبرع بعد عملیة التبرع بالدم

 بمتابعة الدم بنك ومیق"من الفصل الأول للباب الأول من نفس النظام على انه 

 وتقدیم ) الأخرى الإعلامیة الوسائل – الرسائل – الهاتف ( بالمتبرعین الاتصال

 ذلك ویكون مرات 10 من لأكثر تبرعه تكرر إذا خاصة للمتبرع والتقدیر الشكر

 تقدیر شهادات طریق عن بالدم أو المتبرعین تكریم حفلات طریق عن إما

شرع الجزائري على إلزامیة تقدیم وجبة خفیفة كما نص أیضا الم .."للمتبرعین

  .2للمتبرع بعد إجراء عملیة التبرع بالدم

أما جزاء الإخلال بمبدأ مجانیة التبرع بالدم، فقد نصت علیه جل 

 یعاقب بالحبس من سنتینالتشریعات مثل المشرع المغربي الذي نص على انه 

أو بإحدى هاتین  درهم 100.000إلى  10.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

العقوبتین، كل شخص یقوم بشراء الدم أو بیعه، بالإضافة إلى عقوبة تبعیة 

، ونفس الأمر بالنسبة للمشرع 3بمنع مزاولة المهنة لمدة لا تزید عن سنة

  L. 1271-3على احترام هذا المبدأ ونص بموجب المادة الفرنسي الذي شدد 

بهذا المبدأ یعاقب علیها القانون على حالتین تمس  4من قانون الصحة العامة

  :وتتعلق بـ 

 . الحصول أو محاولة الحصول على دم من شخص بمقابل  -

 .الحصول على الدم بمقابل بمنح وكالة أو محاولة منح وكالة تسمح  -

                                                 
 3المؤرخ في 28من الفصل الأول للباب الأول من نظام نقل الدم المعتمد بقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم  12البند  1

  . 2008لسنة  483ج ر عدد  ، 2008یولیو  6الموافق لـ  1429رجب 
  .المحدد للقواعد العامة المنظمة للتبرع بالدم   1998ماي  24المؤرخ في  من القرار الوزاري 20المادة  2

بالتبرع بالدم البشري وأخذه  المتعلق 03- 94بتنفیذ القانون رقم  المتعلق 1-95-133رقم  شریف ظهیرمن  15المادة   3

  . واستخدامه
4 Art L. 1271-3 du C.S.P.F, dispose que " Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une 
personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Est puni des mêmes 
peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention 
du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme" 
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 150000وحددت العقوبة بخمس سنوات سجن بالإضافة إلى غرامة قدرها 

 .Lصلیة نصت علیها المادة أورو بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة للعقوبة الأ

تتعلق بمنع مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات أو أكثر، أما المشرع   1274-1

المعدل والمتمم لقانون  13- 08من القانون  27الجزائري فقد نص وفقا للمادة 

 ثلاث   إلى سنة  من  بالحبس  یعاقبعلى أنه  05- 85حمایة الصحة وترقیتها 

  یتاجر  من  كل  دج 1.000.000  إلى  دج500.000  من  وبغرامة  سنوات

  1.قصد الربح  مشتقاته  أو  مصله  أو  البشري  بالدم

  : الخاتمة

والمتمثلة في الطوعیة من خلال دراسة المبادئ القانونیة للتبرع                 

هذه المبادئ أتت متكاملة هدفت إلى التوفیق بین  أن نستنتجوالسریة والمجانیة 

ضمان استخدام الدم المتبرع  خرآجسم الإنسان من جانب ومن جانب  حمایة

به لصالح المرضى والمصابین في إطاره الإنساني بعیدا عن أي أغراض 

إلا أن الملاحظ على المشرع الجزائري بالمقارنة بباقي التشریعات  ربحیة،

الأخرى إغفاله مجموعة من النقاط تحد من قیمة هذه المبادئ كضمانات 

  :ایة المتبرع بالدم والتي نوردها في ما یلي لحم

، انتابه نوع من التناقض موقف المشرع الجزائري من السن القانوني للتبرع -

سنة، إلا أنه  19على أنه  حمایة الصحة وترقیتهابموجب قانون  نصحیث 

على أنه  القرار الوزاري المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم ومكوناتهنص في 

عكس باقي التشریعات المقارنة التي كانت واضحة و نصت مجملها  سنة، 18

 .سنة والذي یعتبر السن القانوني للأهلیة الكاملة حسب قوانینهم  18على أنه 

                                                 
 05- 85عدل والمتمم للقانون الم، 2008جویلیة  20الموافق لـ  1429رجب  17في المؤرخ  13-08القانون رقم   1

 . 2008لسنة  44وترقیتها،  ج ر عدد  المتعلق بحمایة الصحة
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نص المشرع الجزائري على إلزامیة رضا المتبرع إلا أنه لم ینص على كیفیة  -

التشریعات التي التعبیر عن هذا الرضا وتركها للقواعد العامة، عكس العدید من 

نصت على إلزامیة الموافقة الكتابیة مثل المشرع الأردني والفرنسي وهذا نظرا 

 .لكون عملیة التبرع بالدم تتعلق بجسم الإنسان الذي یكتسي أهمیة خاصة 

بالرغم من أهمیة إعلام المتبرع بجمیع المعلومات المتعلقة بنقل الدم  -

یة التبرع، إلا أن المشرع الجزائري لم ومخاطرها وفهمها من قبله قبل إجراء عمل

ینص على مضمون هذا التبصیر، واكتفى بإلزامیته من قبل الطبیب المشرف 

التي نصت على إلزامیته ومضمونه  التشریعات الأخرىعلى العملیة عكس 

وأكدت على ضرورة فهم المتبرع لكل مخاطر هذه العملیة فهما دقیقا قبل التبرع 

 .فرنسي والأردني بالدم مثل المشرع ال

خر والذي عدم معرفة المتبرع والمستقبل كل منهما الآبالرغم من أهمیة  -

یعتبر مبدأ أساسیا في التبرع بالدم، إلا أن المشرع الجزائري لم ینص على ذلك 

صراحة واكتفى بإلزامیة السریة في التبرع بالدم ولم یتطرق إلى مضمون هذا 

الطبیة تختلف عن السریة في عملیة التبرع  المبدأ، حیث أن السریة في الأعمال

 .بالدم 

للتبرع بالدم تخللتها  كما نشیر في الأخیر إلى أن هذه المبادئ القانونیة        

جلها، بل أالأهداف التي وضعت من والتي لا تمس بالاستثناءات  مجموعة من

نقل المرضى والمصابین لوضعت للحالات العلاجیة الطارئة التي یحتاج فیها 

باستثناء المشرع  أغلب التشریعات التي تمت دراستهاوقد نصت علیها ، الدم

  :هذه الاستثناءات في ما یلي تمثلتو الجزائري 

جواز التبرع بالدم من قاصر بموافقته وموافقة ولیه للضروریات العلاجیة   -

 . الطارئة



 د.منصر نصر الدین ط                              41العدد    مجلة الحقیقة                                

287 

غیر  درةللضرورات العلاجیة مثل فصائل الدم النامعرفة متلقي الدم للمتبرع   -

 .المتوفرة لدى مراكز نقل الدم

منح المتبرع هدایا وجوائز وشهادات كتحفیز معنوي له للاستمرار في التبرع   -

 .وتقدیرا لجهوده

  قائمة المراجع

  الكتب : أولا 

رایس محمد، نطاق و أحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، دار هومه للطباعة والنشر . د -

   .2012 والتوزیع، الجزائر،

محمد جلال حسن الأتروشي، المسؤولیة المدنیة الناجمة هن عملیات نقل الدم، دار الرایة  .د -

  . 2008للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  .د -

1990.  

والقانون،  المدنیة عن عملیات نقل الدم، دار الفكر وائل محمود أبو الفتوح، المسؤولیة .د -

 .2009 مصر،  المنصورة،

  المذكرات : ثانیا 

بوعقبة، إفشاء سر المریض دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،مذكرة ماجستیر في العلوم  أحمد -

   .2007/2006الإسلامیة تخصص شریعة شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة،جامعة الجزائر، 

ماجستیر في بومدان عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر المهني، مذكرة  -

 ،مولود معمري تیزي وزوجامعة  كلیة الحقوق ، المسؤولیة المهنیة، القانون تخصص 

  .2011الجزائر،

لیة، جامعة مذكرة ماجستیر فرع قانون المسؤو  بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة عنها، -

  .2012 الجزائر، مولود معمري تیزي وزو،

المسؤولیة المدنیة في مجال زراعة الأعضاء البشریة، مذكرة ماجستیر في القانون  ،مشكور خلیدة -

  .2001جامعة الجزائر،  لیة، كلیة الحقوق بن عكنون،ؤ مسو  تخصص عقود و

  المقالات : ثالثا 

شویع، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الخطأ حسناوي  محمد. أحمد سامي المعموري، د. د -

  . 2012، العراق،26الكوفة، العدد مركز دراسات الصادر من مراكز نقل الدم، مقال منشور بمجلة 
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، مقال )دراسة مقارنة( ، الأساس القانوني لعملیات نقل الدمحسن محمد كاظم المسعودي .د -

  .2009، العراق،  2منشور بمجلة رسالة الحقوق ، المجلد الأول ، عدد 

، مقال منشور )دراسة مقارنة ( ممدوح خلیل البحر، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن نقل الدم . د -

  .2001، مصر،1بمجلة الحقوق والبحوث القانونیة والاقتصادیة ، العدد 

، مقال منشور الدم نقل عند العدوى مخاطر من الإنسان لجسم القانونیة الحمایةولید شرهان،  -

 . 2015لبیا،  ،6جلة العلوم القانونیة والشرعیة، العدد بم

  النصوص القانونیة : رابعا 

  الإمارات العربیة المتحدة -01

بخصوص  1975أكتوبر  21الموافق لـ  1395شوال  16المؤرخ في  07القانون الاتحادي رقم  -

 . 1975مزاولة مهنة الطب البشري، المعدل والمتمم، ج ر عدد لسنة 

الموافق  1429رجب  3المؤرخ في 28م المعتمد بقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم نظام نقل الد -

 . 2008لسنة  483، ج ر عدد  2008یولیو  6لـ 

لسنة  10باللائحة التنفیذیة للقانون الاتحادي رقم  2009لسنة  33قرار مجلس الوزراء رقم  -

شأن المسؤولیة الطبیة، ج ر  في  2009أكتوبر  01الموافق لـ  1430شوال  12المؤرخ في  2008

  . 2009لسنة  500عدد 

  الأردن   -02

المتعلق بالقانون المدني الأردني، المعدل والمتمم، ج ر  1976أوت  01 المؤرخ 43القانون رقم  -

 .1976لسنة ،  4526عدد 

نظام خدمات نقل ، المتضمن 2014سبتمبر  01المؤرخ في  2014لسنة   83رقم الأردني  نظام -

   2014لسنة  5299م ،ج ر رقالدم

  الجزائر -03

، المتضمن 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام 20المؤرخ في  58 -75الأمر  - 

  .1975لسنة  78ر عدد .القانون المدني، المعدل والمتمم،ج

، 1985فیفري  16الموافق لـ  1405جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  05- 85 رقم قانونال -

  .  1985 لسنة 08ر عدد .یتها، المعدل والمتمم، جالمتعلق بحمایة الصحة وترق

عدل الم، 2008جویلیة  20الموافق لـ  1429رجب  17في المؤرخ  13- 08القانون رقم  -

  . 2008لسنة  44المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،  ج ر عدد  05-85والمتمم للقانون 

مام إلى البروتوكولین المتضمن الانض 16/05/1989:المؤرخ في 68-89المرسوم الرئاسي رقم -

والمتعلقة بحمایة ضحایا المنازعات  12/08/1949 بتاریخ نعقدةالإضافیین إلى اتفاقیات جنیف الم
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المصادق علیهما في ) 2البروتوكول(والمنازعات المسلحة غیر الدولیة ) 1البروتوكول(الدولیة المسلحة

  .1989 لسنة  20ر عدد .ج،08/08/1977جنیف في 

جویلیة  06الموافق ل 1413محرم  05المؤرخ في  276 – 92یذي رقم المرسوم التنف -

  .  1992 لسنة 52،المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج ر عدد 1992

  .المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم ومكوناته  1998ماي  24القرار الوزاري المؤرخ في  -

   تونس  -04

، المتعلق بتنظیم نقل الدم البشري  1982مارس  17المؤرخ في  1982لسنة  26القانون رقم  -

  . 1982لسنة   19المعد للحقن، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد 

  لبنان   -05

، إنشاء وتنظیم ومراقبة مراكز نقل الدم، المتضمن 2006نوفمبر 11 المؤرخ في 766رقم القانون  -

 . 2006 لسنة 45ج ر عدد 

المتضمن  1994فیفري  22المؤرخ  288ن رقم قانون المتعلق بتعدیل بعض أحكام القانو ال  -

 . 2012لسنة  45، ج ر عدد 2012أكتوبر  25الآداب الطبیة، المؤرخ في 

  المغرب  -06

،  المتضمن مدونة الأسرة، المعدل والمتمم، ج ر 2004فیفري  3الصادر بتاریخ  70.03القانون  -

   . 2004لسنة  5184عدد 

لق المتع 03- 94بتنفیذ القانون رقم  1995 نیویو  18صادر في ال 1-95-133رقم  شریف ظهیر -

  .1995 أغسطس 23ر بتاریخ . ج بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه

  

07 - France 
- Code de la santé publique, Dernière modification: 05/05/2017, Edition: 
07/05/2017, voir sur: droit.org. 
- Arrêté du 5 avril 2016 fixant les critères de sélection des donneurs de 
sang,  JORF n°0085 du 10 avril 2016  .  
- Décision du 27 avril 2016 fixant la forme et le contenu du questionnaire 
que remplit le candidat au don de sang en application de l’article R. 1221-5 
du code de la santé publique,  JORF n°0085 du 10 avril 2016.  

  

  

 


